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تعويض   ما  أحكام  دراسة وتحليل جميع  منا  تتطلب  التي   , المهمة  المواضيع  من  السيارات  حوادث  من  المتضررين 
حوادث   عن  الناجمة  البدنية  والإصابات  الإضرار  في  يكمن  الأول  مهمين  لإمرين  وذلك  الاحكام  تلك  تتضمنه 
السيارات خصوصاً بعد ازدياد الاخيرة بالشكل الذي أصبحت فيه ظاهرة خطيرة تفتك بالمجتمع يجب الوقف عندها  

ع بظلالها  القت  من غموض  الاحكام  هذه  يكتنف  ما  الثاني  الإمر  أما  الحوادث ,  تلك  من  التعويض  عملية  ,  لى 
والذي جذب اهتمامنا لدراسة هذا الموضع هو التعارض والتناقض في قرارات لجان  التعويض ومحكمة التمييز الاتحادية في  
القرارات المتخذة بالتعويض عن هذه الحوادث , فنحاول في هذا البحث أيجاد الحلول لجميع المشاكل التي تعترض الأحكام  
الخاصة بتعويض المتضررين من حوادث السيارات في القانون العراقي  مقارنةً بالقوانين ) الفرنسي , والمصري , والاردني (  

 لتقدير ما هو مناسب من إحكام في ظل القوانين المقارنة والمتضررين من تلك الحوادث . 
Automatic compensation for those injured by car accidents 

ABSTRACT 
The provisions of compensation for those affected by car accidents are important subjects that 

require us to study and analyze all the provisions of these provisions for two important 

reasons. The first is the damage and physical injuries caused by car accidents, especially after 

the recent increase in the form of becoming a serious phenomenon that affect many people in 

the society. The second matter is that these provisions are vague and cast a shadow over the 

process of compensation from those incidents. This attracted our attention to study this 

position as there are contradictions in the decisions of the compensation committees and the 

Federal Court of Cassation in the decisions taken to compensate for these incidents. We 

attempt in this research to suggest some solutions for all the problems for those affected by 

these accidents as a result of the provisions of compensation in Iraqi law compared to other 

laws (French, Egyptian and Jordanian) to evaluate the appropriate provisions in the law under 

study.  
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ةالمقدم
 فكرة البحث :  -أولاً  

الحكم     العامة  القواعد  بموجب  التعويض  يـُعـدُّ 
المترتب على قيام المسؤولية المدنية , وهو في الوقت ذاته  

آ  وإزالة  الضرر  لجبر  القضائية  ويتطلب  ثاره الوسيلة   ,
ضرورة إثبات  الحصول على التعويض طبقاً لتلك القواعد  

رئيس  عناصر  السببية  ثلاثة  والعلاقة  والضرر  الخطأ  هي  ة 
حوادث   من  التلقائي  التعويض  أمَّا   , والضرر  الخطأ  بين 

, فلا  خطوة متقدمة نحو الحق في التعويضدّ  فيُع السيارات  
فحسب,   الضرر  وقوع  إثبات  سوى  عليه  الحصول  يلزم 
يجد   الضرر  هذا  وإنَّ  مفترضاً,  الأحيان  معظم  ويكون في 
يكون   أن  بالضرورة  ليس  ما  الشخص  فعل  في  مصدره 
الحصول   وكيفية  التعويض  هذا  أحكام  , وسنبحث  مخطئاً 

 عليه , وتقديره للإحاطة التامة بفكرته. 
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومشكلته   –ثانياً  

تعويض     ضمان  في  الموضوع  أهمية  تكمن 
التلقائي   بالتعويض  السيارات  حوادث  من  المتضررين 

التعويض  بمجرد وقوع الحادث للمتضررين   , فيساهم هذا 
في التخفيف عن كاهل المتضرر وذلك بـإعفاهم من إثبات  
التعويض   الضرر من أجل الحصول على  مسؤولية محدث 
بمفهومه الحديث , الذي يسند فكرته إلى الخطأ المفترض  
في   الرئيس  السبب  عن  أمَّا  العكس,  لإثبات  القابل  غير 
التقليدي   اطارها  المدنية في  المسؤولية  هو عجز  الموضوع 
تلك    , السيارات  حوادث  من  المتضررين  تعويض  في 
بما   المجتمع  تهدد  خطيرة  ظاهرة  أصبحت  التي  الحوادث 
البحث   أمَّاعن مشكلة   , وبشرية  مادية  أضرار  من  تخلفه 
في   التقليدية  المدنية  المسؤولية  قواعد  قصور  في  فتتمثل 

, وايجاد البدائل  تتعويض المتضررين من حوادث السيارا
المناسبة بـإعتماد مبدأ التعويض التلقائي أو المباشر الذي  
يستند على وقوع الحادث فحسب, من دون البحث عن  
أسباب أخرى  , من أجل الاحاطة التامة بفكرة الموضوع  

 : سندرسـه على النحـو الآت 
من  التلقائي  بالتعويض  التعريف  الأول:  المطلب 

 حوادث السيارات 
المتقدمة  يع     القانونية  الأفكـار  من  التلقائي  التعويض  دّ 

ونصَّـت الدول  بعض  تبنتها  قوانينها   التي   في  ,  عليها 
الأضرار التعويض  هذا  وأهميتها   ويعالج  لخطورتها  ,  البدنية 

بعيداً   السيارات  المتضررين من حوادث  بتعويض  فيساهم 
ولتسليط   التقليدي,  إطارها  في  المدنية  المسؤولية  قواعد 
سنقسم   جميعها  مضامينه  في  التعويض  ذلك  على  الضوء 

على  المطلب  فروع  هذا  مخصص  ثلاثة  الأول  الفرع   ,
الفرع   في  ننتناول  فيما  التلقائي  التعويض  معنى  لتحديد 

, وندرس في  عن التعويض في المسؤولية المدنية الثاني تمييزه  
 الفرع الأخير موقف التشريعات القانونية منه.  

 الفرع الأول: معنى التعويض التلقائي للمتضررين
تصيبهم       التي  الأضرار  المتضررين  عن  تعويض  يشكِّل 

أهمية   كانت  فآياً   , المدني  للقانون  الأسمى  الهدف 
الالتزامات التي يخلفها الحادث فإنَّ المحصلة النهائية لهذه  
  , الشخص  هذا  على  بالتعويض  الحكم  هي  المخالفة 
يمس   الاعتداء  كان  إذا  التعويض  هذا  أهمية  وتزداد 
التكامل الجسدي للإنسان وتحديداً حقه في الحياة , وهو  

, وبعد تطور نظم  ى حقوق الانسان في العصر الحديث أسم
يظهر    , السيارات  حوادث  من  المتضررين  تعويض 
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سرعة   تضمن  مهمة  وأداة  كوسيلة  التلقائي  التعويض 
حصول المضرور على التعويض الكافي لإشباع حاجته إلى  

 الشعور بالأمان والعدالة في المجتمع الذي يعيش فيه .  
ذلك       "  : بأنّـَه  التلقائي  التعويض  تعريف  يمكن  لذلك 

بمجرد   ورثته  إلى  أو  المتضرر  إلى  يؤدى  الذي   التعويض 
وقوع الحادث المسبب للضرر دون الحاجة إلى اللجوء إلى  
عن   نشأ  الذي  الضرر  بتعويض  للمطالبة  القضاء 

 . (1) الحادث"
الذي      التلقائي   المبدأ الخاص بالتعويض  وبموجب هذا 

المتضرر" عمَّا يلحقه من ضرر  "  يقتضي تعويض المؤمن له 
إلى   يعاد  بحيث  منه  المؤمن  الخطر  تحقق  نتيجة  جسدي 
المركز المالي الذي كان عليه قبل تحقق الخطر, فلا يجوز أن  
يتجاوز التعويض قيمة الضرر الذي يحيق بالمؤمن له ؛ كي  
لا يصبح المؤمن له أو المتضرر بعد حصوله على التعويض  

قبل   عليه  مما كان  أفضل  مالي  وضع  الضرر  في  حصول 
سبب بلا  إثِّراء  التعويض  (2) فيحقق  مبدأ  ويشكل   ,

من   الإلزامي  التأمين  قانون  إليـه  يستند  الذي  التلقائي 
حوادث السيارات تطوراً هائلاً في مجال تعويض المتضررين  
من تلك الحوادث , وهو أكثر عدالة في تعويض ضحايا  
المبدأ   هذا  تطبيق  شأن  من  لأن  ذلك   , الحوادث  تلك 
المتضررين عن مشقة حصولهم   يبعد  تلقائياً  تعويضاً  توفير 
الذي   الإلزامي  التأمين  قانون  بموجب  التعويض  على 
مسؤولية   لإثبات  المتحملة  المنازعات  من  العديد  يستبعد 
تسوية   لسرعة  والمال  الجهد  ويوفر  الحادث  عن  المتسبب 

في   المتضررين  تعويض  التأمين  مسألة  قانون  تطبيق  ظل 
 . (3) الإلزامي

الفرع الثاني: تمييز التعويض التلقائي عن التعويض 
 في المسؤولية المدنية 

التعويض       عن  المدنية  المسؤولية  في  التعويض  يختلف 
التعويض في الحالة   التلقائي للأضرار الجسدية ,  إذ إنَّ  

من   يكون  أن  دون  يتم  عن  الأخيرة  البحث  الضروري 
الضرر هذا  المسؤولية  مسبب  نطاق  في  إنّـَه  حين   في   ,

الذي كان نشاطه هو   المسؤول  البحث عن  المدنية يجب 
السبب في حدوث الضرر, وهذا النشاط المسبب للضرر  
يجب أن يكون خاطئاً إذا كانت المسؤولية شخصية , في  
أنّـَه  ليس من الضروري أن يكون كذلك , عندما    حين  

ال  بقوة  المسؤولية  مسؤولية  تنهض  لكونها  أو  قانون 
الأضرار  (4)موضوعية عن  التلقائي  التعويض  وإنَّ   ,

,  حد ما من نظام الضمان الاجتماعيالجسدية يشبه إلى  
من   النوع  هذا  أنَّ  إلى  الأمر  حقيقة  في  يشير  الذي 
في   تتمثل  وجوهرية  أساسية  فكرة  على  يستند  التعويض 

ءات التي تقع على  ضرورة تأمين أو كفالة تعويض الاعتدا
الجسدي  الجسدي  التكامل  الأمان  تحقيق  في  الحق  لإنَّ  ؛ 

الأ تأمين  في  الحق  قبل  عادة  مواليأت  يبرر  ما  وهذا   ,
 . (5) استبعاد الأضرار المادية من مجال التعويض التلقائي

وجود      تتطلب  المدنية  المسؤولية  أنَّ  إلى  أخيراً  ونشير 
على   الواقع  والضرر  ما  نشاط شخص  بين  سببية  علاقة 

الذي آخـر   المدنية   شخص  المسؤولية  أساس  , وهذا  هو 
لم   إذا  بالتعويض  يلتزم  لا  الشخص  إنَّ  إلى  يؤدي  الأمر 

إ عن  بفعله  مسؤولاً  الضرريكن  عبء  حداث  ويقع   ,
العلاقة الشخص المضرور   إثبات  , في  السببية على عاتق 

حين نرى أنَّ التعويض التلقائي عن حوادث السيارات لا  
بين   السببية  الرابطة  أو  العلاقة  وجود  إثبات  إلى  يحتاج 

)الف  الضار( والضرر نشاط  الضرر  عل  أنَّ  نرى  هنا  , ومن 
تعويضه   ويتم  التلقائي  التعويض  نطاق  في  يدخل  الواقع 
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دون أن يكون هناك حاجة إلى إسناد حدوثه لشخص ما  
 . عنه يكون مسؤولاً 

الفرع الثالث: موقف التشريعات القانونية من 
 التعويض التلقائي

من       النوع  لهذا  الطبيعي  المجال  الإلزامي  التأمين  يعد 
المنظمة   القوانين  معظم  إليـه  تشير  وتكاد   , التعويضات 

السيار  حوادث  من  الإلزامي  تناول اتللتأمين  وسيتم   ,  
 : تلك المواقف تبعاً 

 : التأمين الإلزامي العراقي النافذموقف قانون  -أولاً 

أشـار القانون العراقي إلى مضمون التعويض التلقائي في     
السيارات   حوادث  من  الإلزامي  التأمين  قانون  نصوص 
عندما فرض التزاماً مباشراً بالتعويض على المؤمن بتغطيته  

الوفاة والاصابة البدنيةالأضرار الجسدية في  , التي   حالتي 
استع جراء  شخص  أي  الاراضي  تلحق  في  السيارة  مال 

النظر عن توافر ركن الخطأ  ,العراقية  , وتظهر  (6)وبصرف 
المنظمة   القانونية  النصوص  فحوى  من  التعويض  تلقائية 

فرضت   التي  الضرر  للتأمين  وقوع  بمجرد  التعويض 
محدث  الجسدي  على  المسؤولية  لإقامة  النظر  دون   ,

مسؤولية   واثبات  الدليل  إقامة  على  المتضرر  وتكليف 
القانونية   النصوص  وباستقراء  الضار,  الفعل  مرتكب 
السيارات ,   الإلزامي من حوادث  التأمين  المنظمة لعملية 
بها   تصرح  لم  وإن  التلقائي  التعويض  فكرة  أنَّ  لنا  يتضح 
التأمين   تلقائية  , فهي تجد أساسها في  القانونية  النصوص 
الإلزامي   التأمين  قانون  العراقي  المشرِّع  عليها  أكد  التي 

 . (7) النافذ 
المص  -ثانياً  القانونين  التعويض  موقف  من  والاردني  ري 

 : التلقائي

اعتمد المشرِّع المصري نظام التعويض التلقائي للأضرار     
الناجمة عن حوادث السيارات وذلك بمقتضى قانون رقم  

بالتأمين  2007لسنة    72 مباشر  التزام  بـفرضه  , وذلك 
النقل   الناشئة عن حوادث مركبات  عن المسؤولية المدنية 

ت في  المرخص  المرور السريع  قانون  طبقا لأحكام  ,  سييرها 
والاصابة   الوفاة  حالتي  المسؤولية  من  التأمين  ويشمل 
الحالات   تلك  عن  التعويض  مبلغ  تحديد  ويتم   , البدنية 

حة التنفيذية لأحكام  وفقا لجدول محدد نصَّـت علي اللائ
القانون  التأمين الأضرار  هذا  تلحق  , ويشمل  التي  المادية 

الغير من  (8) ممتلكات  التلقائي  بالتعويض  الالتزام  وإنَّ   ,
  , لا يعني خلوه من التزاماً قبل شركة التأمين تجاه المؤمن له 

له المؤمن  على شخص  يقع  بإبلاغ  مقابلاً  يتمثل  الذي   ,
  , المركبة  به  تسببت  الذي  الحادث  بوقوع  التأمين  بشركة 
عن   الناجمة  المسؤولية  وتغطية  بالتعويض  المطالبة  بمعنى 
عليه   فرض  الالتزام  ذلك  , وفي حال تأخر عن  الحادث 

التأخير مالم يكن هناك عذر  ,  (9) القانون غرامة عن حالة 
التأمين الإجباري المصري رقم     72وكذلك انشـاء قانون 

الأضرار  2007لسنة   لتعويض  حكومياً  صندوقاً   ,
وبشكل تلقائي دون البحث عن المتسبب , وفقاً لأحكام  

وهذا التعويض يكون في    1981لسنة    10القانون رقم  
 .(10) حالات محددة نصَّ عليها القانون 

القانون      عن  كثيراً  يختلف  فلم  الاردني  القانون  أمَّا 
المصري سوى بسعة نطاق التعويض التلقائي فيه ,  الذي  
الواقعة من المركبة المؤمنة لدى شركة   شمل الأضرار جميعاً 

سا التي  وبنسبة  إحداث  التأمين  في  المركبة  فيها  همت 
تبقى  (11) الضرر القانون  المتضررين وفق هذا  , وأن حماية 

,  مة بين المؤمن له وشركة التأمين في أطار وثيقة التأمين المبر 
القانو  غاية  تحقيق  أجل  الاجتماعية  ومن  ومقاصده  ن 
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وضمان  والإنسانية المتضررين  حقوق  بحماية  والمتمثلة   ,
المشرِّع   تدخل  المناسب  بالوقت  التعويض  على  حصولهم 

لسد   الالزامي الاردني  التأمين  وثيقة  في  اء  بانش,  النقص 
معينة   حالات  وفي  تلقـائيـاً  المتضررين  لتعويض  صندوق 
المتضررين   تعويض  تعليمات صندوق  بموجب  عليها  نصَّ 
ليوفر   التأمين  هيئة  أشراف  وتحت  المركبات  حوادث  من 

يمكنهم    الحماية الاجتماعية للمواطنين في الحالات التي لا 
التعويض على  الحصول  بذلك  فيها  التعويض  فأصبح   ,

تعويض   صندوق  مطالبة  طريق  عن  للمتضرر  متاحاً 
نصَّـت حالات  في  تعليمات    المتضررين  عليها 

 . (12) الصندوق
التعويض  بنظر  المختصة  الجهة  الثاني:  المطلب 

 وطرق المطالبة به 
حوادث     من  التلقائي   التعويض  على  الحصول  يتطلب 

الإلزامي   التأمين  قانون  بموجب  الجهة  السيارات  تحديد 
به النظر  فالمختصة في  معينة  لطرق  وتبعاً  القانون  ,  رضها 
 : وعلى النحو الآت وسنخصص فرعين  لابد من القيام بها 

طلبات  في  بالنظر  المختصة  الجهة  الأول:  الفرع 
 التعويض 

القانون      في  التعويض  بنظر  المختصة  الجهة  لتحديد 
العراقي يجب علينا أن نميز بين مرحلتين المرحلة الأولى في  
ظل القانون الملغى كان القانون يسمح للمتضرر في إقامة  
المدنية   المحكمتين  في  التأمين  شركة  على  مباشرة  الدعوى 
تتم   المحكمتين  هاتين  ومن  بالدعوى,  المختصة  والجزائية 
مطالبة مالك السيارة أو المسؤول عن الحادث بالتعويض  
الناجمة عنه, وهذا التعويض يكون مشروطاً   عن الأضرار 
بعدم مجاوزته الضرر؛ لإنَّ التعويض يهدف إلى تحقيق غاية  

جوهرية ألا وهي جبر الضرر ولا يجوز أن يكون التعويض  
 . (13) مصدر إثراء للمتضرر

التأمين      قانون  بصدور  فتتمثل  الثانية  المرحلة  أمَّا 
 ( رقم  لسنة  52الإلزامي  منهج    1980(  اتبع  الذي 

نظمها   التي  بالآلية  الاختلاف  مع  نفسـه  الملغى  القانون 
الرقم   ذو  المنحل  الثورة  قيادة  مجلس  لسنة    815قرار 

عاتقها  1982 على  يقع  التي  الجهة  حدد  بموجبه  و   ,
الرسمية   للمتضررين , والوثائق  التعويض  النظر في طلبات 
كافـة التي يجب على المتضرر أن يقدمها إلى شركة التأمين  
(  2الوطنية للحصول على التعويض وأصدر ملحق رقم ) 

الثورة   قيادة  تتضمن  تعليمات أحكام قرار مجلس  الذي 
هذا   تنفيذ  عملية  تسهيل  أجل  من  أعلاه  القرار  لتنفيذ 
القرار وإعفاء المتضرر من دفع الرسم القانوني على طلب  

 .  (14) التعويض
قد      ذكرهما  المتقدم  والتعليمات  القرار  أنَّ  لنا  ويتضح 

الخاصة   الطلبات  في  بالنظر  المختصة  الجهة  حددا 
شركة   وهي  إلا  السيارات  حوادث  عن  بالتعويضات 
التأمين الوطنية , ومنعت المحاكم بموجب ذلك القرار من  
الإصابة   أو  الوفاة  حالتي  عن  التعويض  دعوى  في  النظر 
لإحكام   وفقاً  السيارات  حوادث  عن  الناشئتين  البدنية 

النافذ   الالزامي  التأمين  هذا  (15) قانون  أن  إلى  ونشير   ,
إلغـاء   قانون  ومنها  قانون  بأي  يلغَ  ولم  سارياً  مازال  المنع 
الدعاوى   سماع  من  المحاكم  تمنع  التي  القانونية   النصوص 

, ويبدو أن هدف المشرِّع من هذا المنع هو التسهيل    (16)
من   والتخلص  التعويض  على  الحصول  إجراءات  من 
حوادث   من  المتضررين  ترهق  قد  التي  الدعوى  مصاريف 
على   المنع  هذا  أورد  حينما  المشرِّع  وإنَّ   , السيارات 
المحاكم من سماع الدعوى لم يترك الأمر مطلقاً دون تنظيم  
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, فقد حدد نطاق هذا المنع في حدود المطالبة بالتعويض  
حوادث   عن  والناجمة  البدنية  والاصابة  الوفاة  عن 
ما   الاتحادية  التمييز  لمحكمة  قرار  في  وجاء   , السيارات  
نصَّه " أن صدور قانون إلغـاء النصوص القانونية التي تمنع  
لجان   اختصاص  من  يغير  لا  الدعوى  سماع  من  المحاكم 
وصلاحيتها   باختصاصها  محتفظة  تبقى  بل  التعويض 
بموجبها   تشكلت  التي  القرارات  إلغـاء  حين  إلى  القانونية 

اللجان"   سماع  (17) تلك  من  المحاكم  منع  أنَّ  ويبدو   ,
والإصابة   الوفاة  حالتي  في  بالتعويض  المطالبة  دعاوى 

من   اعتبارا  يسري  تاريخ    1981  \1\1البدنية  وهو 
, أمَّا الحوادث التي    1980لسنة    52نفاذ القانون رقم  

المحاكم   أمام  تكون  بها  المطالبة  فإنَّ  التأريخ  هذا  تسبق 
جراء   بالأموال  تلحق  التي  الأضرار  وكذلك   , الإدارية 

  1981\  1-1استخدام السيارات حتى ولو كانت بعد  
.. لإنَّ اللجان القضائية المشكلة بموجب هذا القانون لا  

 .(18) تنظر بطلبات التعويض عن الأموال 
بنظر      النوعي  الاختصاص  ينعقد  المصري  القانون  وفي 

دعوى تعويض حوادث السيارات للمحاكم المدنية سواء  
التأمين   عقد  عن  الناشئة  العقدية  المسؤولية  أكانت 
الإجباري من حوادث السيارات في حالتي القتل الخطأ أو  
وينعقد    , الأصل  حيث  من  هذا  الخطأ  الإصابة 
العادية   للمحاكم  استثنائية  بصفة  النوعي  الاختصاص 
وتلف   الخطأ  والاصابة  الخطأ  القتل  حالات  في  الجنائية 

بإهمال الحق    (19)السيارة  كذلك  القانون  وأعطى   ,
للمتضرر من حوادث السيارات اللجوء إلى شركة التأمين  
مباشرة من أجل الحصول على التعويض وبشكل مباشر ,  
  , بذلك الخصوص  إقامة دعوى قضائية  إلى  دونما حاجة 
ولكن إذا أمتنع المؤمن عن منح التعويض المقرر في وثيقة  

لجبر    (20) التأمين   يكفي  لا  ولكن   , تعويضاً  منحه  أو   ,
القيام   ورثته  أو  للمتضرر  جاز   , فعلاً  الواقع  الضرر 
بالحادث   المتسبب  مواجهة  في  القضائية  بالإجراءات 
بالتعويض   للمطالبة  المدنية  الحقوق  عن  والمسؤول 

   (21) التكميلي
أمَّا نظام التأمين الإلزامي الاردني فقد حدد الجهة التي     

وذلك   ودي  بشكلٍ  إليها  التعويض  طلب  تقديم   يتم 
التأمين   شركة  مطالبة  في  المتضرر  حق  على  بالنص 
وبموجب   به  لحقت  التي  الأضرار  عن  مباشرة  بالتعويض 

النظام   هذا  أحكام  وفق  الصادرة  وهذا  (22) التعليمات   ,
يعني أنَّ المطالبة تتم  بطريقة رضائية عن الأضرار البدنية  
التأمين أولًا, وفسح المجال   التي لحقت المتضرر من شركة 
أمام شركة التأمين للكشف عن الأضرار, ومن ثم اللجوء  
المتضرر وشركة   بين  ينشأ  الذي  النزاع  لتسوية  إلى المحاكم 

 . (23) على أثره تتم المطالبة القضائية التأمين  الذي
 الفرع الثاني: طــرق المطـالبة بالتعويض 

يتطلب الحصول على التعويض طرق عديـدة يجب على     
الإلزامي   التأمين  قانون  عليها  نصَّ   , إتباعها  المتضرر 
الطرق   هذه  وتتخلص   , المقارنة  والقوانين  العراقي 
  , الحادث  بوقوع  التعويض  على طلب  السابق  بالأخطار 
في   بحثهما  وسيتم  التعويض  طلب  لتقديم  محددة  وبمدة 

 فقرتين وكما يلي : 
 
 
 الأخطار السابق على طلب التعويض   -أولاً 
يـعــدّ الأخطار أحد الإجراءات الرئيسـة التي يجب على     

المتضرر القيام بها من أجل الحصول على التعويض , ففي  
على   التزاماً  وضع  النافذ  العراقي  الإلزامي  التأمين  قانون 
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مدة   أثناء  المؤمّن  التأمين  أخطار شركة  بضرورة  له  المؤمن 
 ( بـ  أو  15زمنية حددها  له  المؤمُن  من تاريخ علم  يوماً   )

علم من ينوب عنه , وأضاف التزاماً آخـر على المؤمن له  
بتقديم جميع الخطابات والمطالبات والانذارات وإعلانات  
بهذه   له  المؤمُن  أخل  وإذا   , تسلمها  حال  الدعاوى 
بما   له  المؤمن  على  يحتج  أن  المؤمّن  فيستطيع  الالتزامات 
لاحقه من ضرر جرّاء عدم تنفيذ ذلك الالتزام الذي نص  

 . (24) عليها القانون 
القانون العراقي وضع الالتزام بالإخبار      ويتضح لنا أنَّ 

على المؤمن له فقط دون غيره , ثم عاد وحدد مدته من  
م علم  أو  علمه  غير  تاريخ  حكم  وهذا   , عنه  ينوب  ن 

,  منطقي  بالحادث  يعلم  لم  إذا  السيارة  مالك  كون  ؛ 
فيكيف يتم أخطار المؤمن من قبل من ينوب عنه ؟ وكان  
تناسقاً   أكثر  النصوص  أن يجعل  العراقي  الأجدر بالمشرِّع 
عبر النص على الآت ) على المؤمن له أو من ينوب عنه  
أخطار المؤمن أثناء خمسة عشر يوماً  (  أو يجعل الالتزام  
بأخطار المؤمن على عاتق المتضرر من حوادث السيارات  
يكون   ومن   , له  المؤمن  من  وأشمل  أوسع  المتضرر  كون 
نائباً عنه, وقد اتجهت محكمة التمييز الاتحادية في أحدى  
 ( أثنـاء مدة  الشرطة  أنَّ الالتزام بأخطار مركز  (  7قراراتها 

بهأيام من تاريخ و  العلم  أو من تأريخ  , إذا  قوع الحادث 
لاستحقاق   شرطاً  يـعــدّ   لا  مجهولة   السيارة  كانت 

للمادة  (25) التعويض   القانوني  التوصيف  فـإنَّ  لذلك   ,
التاسعة من قانون التأمين الالزامي النافذ , موضع تقدير  
واحترام كبيرين , لما له من فائدة إيجابية تكمن في الحفاظ  
من   الحوادث  أثر  الضياع  من  المتضررين  حقوق  على 
سيارات مجهولة خصوصاً وأن مدة السبعة أيام غير كافية  
وقصيرة جداً , فكثيراً ما يكون المتضرر أو ورثته في حالة  

قانوناً  للإبلاغ   المحددة  المدة  الحادث وتمضي  من    ذهول 

(26)  . 
مدة      توحيد  إلى  العراقي  المشرِّع  ندعو  لذلك 

التعويض,   طلب  يسبق  الذي  الحادث   بوقوع  الاخطار 
وقوع   تاريخ  من   ) واحدة  سنة  )مدة  بجعلها  وذلك  
والمتناقض   الخاطئ  التفسير  عن  المحاكم  لأبعاد  الحادث 
التفسيرات والاجتهادات   تلك  للنصوص ؛ كي لا تؤدي 

 إلى هضم حقوق المتضررين من حوادث السيارات . 
وفي القانون المصري وحتى يتمكن المتضرر من الحصول     

على التعويض المباشر الجابر للضرر من قبل شركة التأمين  
عنه   ينوب  من  أو  له  المؤمن  المصري  المشرِّع  ألزم  فقد   ,

( يوماً من تاريخ  15بإبلاغ شركة التأمين بالحادث أثنـاء ) 
وقوعه مع إتخاذ اللازم من أجل عدم تفاقم ما ينتج عن  
المستندات   يرفق  أن  عليه  وكذلك   , أضرار  من  الحادث 
كافة ذات الصلة بالحادث حال الحصول عليها , وتجدر  
في   ايجابي  أثر  له  وإن كان  الالتزام  هذا  أن  إلى  الإشارة 
استحقاق التعويض المباشر , فـإنَّ عدم القيام به من دون  
مبرر للتأخير يترتب عليه قيام حق لشركة التأمين بالرجوع  
أضرار بسبب ذلك   يلحق بها من  بما قد  له  المؤمن  على 
للمؤمُن بالمطالبة بالتعويض عن   الأمر ويرتب كذلك حقاً 

 . (27)الأضرار التي  تصيبه جراء ذلك التأخر
عملية      نظمت  الأردني  الإلزامي  التأمين  نظام  وفي 

على   التزاماً  الأردني  المشرِّع  بـوضع  وذلك   الأخطار 
شركة   بالتبليغ  المتضرر  أو  المركبة  سائق  أو  له  المؤمن 
هذا   وأكد   , معقولة  مدة  أثنـاء  الحادث  بوقوع  التأمين 
؛ كونه   الالتزام  بهذا  الاخلال  عدم  ضرورة  على  النظام 
يرتب حقاً مباشراً على شركة التأمين ضد المؤمن له أو من  

بالضرر الالتزام   يتسبب  ذلك  تنفيذ  عدم  حالة  ,  (28) في 
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الالتزام بالأخطار في   الرئيسية من فرض  الغاية  ويبدو أن 
أن   في  المتضرر  على  الالتزام  فرض  هي  الاردني,  القانون 
له أو من تسبب بالضرر أي   يثبت قيام مسؤولية المؤمن 
المادية   الوقائع  قبيل  الفعل من  , ويعدّ هذا  كانت صفته 
ضمنها   ومن   , الإثبات كافـة  بطرق  أثباتها  يمكن  التي 
الذي تتولى عملية تحريره الجهة   التقارير الخاصة بالحادث 
المختصة بإدارة السير, التي تستعين بها الجهات القضائية  

 .(29) لتقرير مسؤولية المؤمن له عن الحادث 
 المدة المحددة لتقديم طلب التعويض :   -ثانياً 
تحديد      على  المقارنة  والقوانين  العراقي  القانون  يتفق  لم 

مدة معينة يستطيع من خلالها المتضرر المطالبة بالتعويض  
من   القوانين  تلك  منهج  لاختلاف  طبيعي  امراً  وهذا   ,
حوادث   من  الإلزامي  التأمين  لعملية  تنظيمها  حيث 
في   المقررة  المدة  ذات  بأنّـَها  يرى  فبعضهم   , السيارات 
أحكام عقد التأمين في حين يرى آخرون أنَّ لهذا النوع من  
التأمين الإلزامي مدداً معينة نظمتها قوانين خاصة , لكنَّ  
تثور لدينا مشكلة مهمة وخطيرة يمكن أن  يترتب عليها  
بـتقصير   الحوادث  تلك  من  المتضررين  حقوق  هضم 
  , التعويض في مدته المحددة  تقديمه لطلب  المتضرر وعدم 
طلب   تقديم  مدة  تعـدّ  :هل  التالي  التساؤل  فيطرح 
مدة   السيارات  المتضررين من حوادث  قبل  التعويض من 
القوانين   أم مدة تقادم ؟ وفي ذلك كانت مواقف  سقوط 
في   عنه  الإجابة  ما سنحاول  وهذا   , متباينة  المقارنة  محل 

 هذه الفقرة . 
يتم      التي  المدة  تحديد  مسألة  العراقي  المشرِّع  نظم  فقد 

في   السيارات  حوادث  عن  بالتعويض  المطالبة  خلالها  من 
وأثيرت    , عليها  بـالنص   , النافذ  الإلزامي  التأمين  قانون 
بشأن هذه المدة المحددة لتقديم طلب التعويض تساؤلات  

طلب   تقديم  عن  المتضرر  تخلف  ما  إذا  منها:  عديدة 
المطالبة   سقوط لحق  مدة  تعتبر  فهل  موعدة  في  التعويض 
بالتعويض؟ أي أن هذه المدة لا تقبل الوقف والانقطاع أم  
مدة تعتبر مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع ؟ , ولم  
يقتصر الاختلاف عند هذا الحد, بل شمل التعارض ايضاً  
بين أحكام القضاء نفسها وفي ذات المدة ولتوضيح هذه  

 المسائل نقسم الكلام فيها إلى نقطتين : 
 . الاختلاف  في المدة ذاتها المحددة لطلب التعويض  1

في      القضائية  والقرارات  القانونية  النصوص  اختلفت 
بالتعويض   المطالبة  أجل   من  المحددة  ذاتها  المدة  طبيعة 
التعويض   )طلب  عبارة  تستخدم  القضائية   ,فالقرارات 
القانونية   النصوص  تستخدم  حين  في  به,  الحكم  (عند 
عبارة ) إبلاغ شركة التأمين ( وهذا خلط في المصطلحات  
القانونية المستخدمة في تقدير التعويض , ويبرز الاختلاف  
عن   الإبلاغ  أو  الطلب  لتقديم  المحددة  المدة  في  أيضاً 
الحادث فيما إذا كانت السيارة مجهولة أو معلومة , فإذا  
أنّـَه    ف  معلومة  بالحادث  تسببت  التي  السيارة  كانت 
يجب إبلاغ الشركة التأمين الوطنية بوقوع الحادث تحريرياً  
من   أو  الحادث  وقوع  تأريخ  من  ابتداءً  سنة  مدة  أثنـاء 

للمصاب بالنسبة  به  العلم  المشرِّع  (30)تأريخ  يجعل  ولم    ,
الالتزام بالإبلاغ منوطاً بمالك السيارة فحسب ؛ بل يمكن  

 للمتضرر أو السائق القيام به . 
    , المقررة  مدته  في  بالإبلاغ  القيام  عدم  على  ويترتب 

  سقوط الحق في مطالبة المؤمن بالتعويض وهذا ما ذهبت 
التمه  إلي الذي محكمة  قراراتها  احدى  في  الاتحــادية    ييز 

قط الحق في المطالبة بالتعويض إذا لم يقم  " يسه: قضت في
تحريرياً   المؤمن  بإبلاغ  السائق  أو  له  المؤمن  أو  المتضرر 
ابتداء من تاريخ وقوع الحادث أو من تاريخ   خلال سنة 
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خارج   مقدم  الطلب  ويكون  للمصاب,  بالنسبة  به  العلم 
ا يقم  لم  إذا  القانونية  مدته  المدة  في  بتقديمه  لمتضرر 

 .(31) "المقررة 
أو الاخطار السابق على     الالتزام بالإبلاغ  إنَّ  والحقيقة 

مطالبة   في  الحق  سقوط  على  له  تأثير  لا  التعويض  طلب 
المؤمن فهو من مخلفات القانون الملغى الذي بنى العلاقة  
على أسس عقدية , ولا يتناسب ذلك مع طبيعة العلاقة  

فقد  النافذ  القانون  وفق  العلاقة    على  فيه  أصبحت 
تلقائية  قانونية  وبصورة  التعويض  على  الحصول  ويضمن   ,

 وبمجرد وقوع الضرر كما أشرنا إليـه سابقاً . 
وفي حالة كون السيارة المتسببة بالحادث مجهولة فيجب     

( من  ) ثلاثين يوماً على المتضرر أن يبلغ المؤمن أثنـاء مدة  
تأريخ علمه بالحادث وفي جميع الاحوال لا تزيد المدة عن  

, ونؤكد على أن  (32)سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث
مدة الـ) الثلاثين يوماً ( لم تذكر في قرارات محكمة التمييز  
الاتحادية, ولذلك يجب حذفها وجعلها مدة )سنة واحدة(  

الحادثيبدأ ساريـاً   , وليس من تاريخ علم  من يوم وقوع 
 .  (33) المتضرر لصعوبة الإحاطة بمبدأ علم المتضرر

ولمعالجة الاختلاف في المدة المحددة للمطالبة بالتعويض     
التي   المدة  توحيد  أجل  من  التدخل  المشرِّع  على  يجب 
يتمكن المتضرر فيها تقديم طلب التعويض لشركة التأمين  
تقديم   المتضرر  على  يجب   ( أنّـَه  على  والنص   , الوطنية 
حصول   تاريخ  من  سنة  مدة  أثنـاء  بالتعويض  الطلب 
الحادث (, وعدم التفرقة في مدة المطالبة بالتعويض فيما  
إذا كانت السيارة معلومة أو مجهولة الهوية لسبب منطقي  
وهو تطابق الأثر في الحالتين ألا وهو وقوع الضرر البدني  

   الناجم عن هذه الحوادث .

مدة  2 هي  القانون  في  المحددة  المدة  في كون  التباين   .
 سقوط أم تقادم ؟ 

قانون      نصوص  قراءة  بعد  ماثلًا  التباين  هذا  يظهر 
إلى   صراحة  تشر  ولم   , وتحليله  النافذ  الالزامي  التأمين 
التأمين   شركة  مطالبة  خلالها  من  يتم  التي  المدة  طبيعة 
تقادم   مدة  أم  فهل هي مدة سقوط   , بالتعويض  الوطنية 

 ( المادة  نصَّـت  فقد  الإلزامي  13؟,  التأمين  قانون  من   )
قانون   أقرها   جديدة  تقادم  مدة  على   , النافذ  العراقي 
حوادث   من  الإلزامي  التأمين  لقانون  الثاني  التعديل 
بالتقادم   المقصود  هو  ما  توضيح  بنا  ويجدر   , السيارات 
حق   سقوط  هو  فالتقادم   (  .. تفاصيله  في  الخوض  قبل 
من   قانوناً  المقررة  المدة  لمرور  المطالبة  أو  الدعوى  إقامة 

)... , أي إنَّ أصل الحق باقٍ ,  (34) تاريخ وقوع الحادث 
ولكن حق المطالبة هو الذي يسقط  , وقد أصبحت مدة  
التقادم بموجب التعديل الثاني لقانون التأمين الإلزامي سنة  
المتضرر   على  ويجب   , سنوات  ثلاث  عن  بدلاً  واحدة 
من   واحدة  سنة  مدة  أثنـاء  الوطنية  التأمين  شركة  مراجعة 

 ( رقم  البيان  بحسب  الحادث  وقوع  لسنة  6تاريخ   )
الوطنية    1986 للتأمين  العامة  المؤسسة  من  والصادر 

(35) . 
لطلب      المحددة  المدة  في  الاختلاف  على  ويترتب 

؟    تقادم  مدة  أم  للحق  سقوط  مدة  هي  هل  التعويض 
مدة   هي  المحددة  المدة  إذا كانت  منها    , مهمة  نتائج 
سقوط فهذا يعني بـأنّـَها لا تقبل الوقف ولا الانقطاع ومن  
ثم يسقط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض حتماً بمرورها  
أياً كانت الأسباب التي أدت إلى تأخر المتضرر في إبلاغ  
المؤمن عن وقوع الحادث , أمَّا إذا كانت مدة تقادم فهي  
في   خطورة  أقل  تأثيرها  ويكون   , والانقطاع  الوقف  تقبل 
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بالتعويض سقوط    المطالبة  السقوط لحق  مدة  المتضرر من 
حقه في المطالبة بالتعويض , وذلك لتوافر أسباب الوقف  

 .  (36)  والانقطاع المقررة في النصوص القانونية
وبسبب الموقف الغامض الذي أتبعه المشرِّع العراقي في     

تحديد طبيعة هذه المدة هل هي مدة سقوط أم مدة تقادم  
, تصدت محكمة التمييز للأمر ولكن بقرارات متناقضة ,  
ففي قرارات لها عـدّت هذه المدة مدة سقوط لاتقف ولا  

بمرورها   المتضرر  حق  ويسقط  هذا    (37)تنقطع  وخلف   ,
الضحايا   من  إلى حرمان كثير  أدت  خطيرة  أثاراً  التناقض 
قانوناً   المقررة  المدة  مرور  بداعي  التعويض  في  حقهم  من 
التعويض   لطلب التعويض , في حين حصل آخرون على 
, وذلك بسبب   المقررة قانوناً  المدة  الرغم من مرور  على 
الامر   وهذا  والانقطاع  الوقف  أسباب  أحد  لديهم  تحقق 
يخالف العدالة والمساواة ما بين ضحايا حوادث السيارات  
, مما يتطلب الأمر إعادة النظر في النصوص التي نظمت  

المدة   المدة    (38) هذه  هذه  طبيعة  على  بالنصّ  وذلك   ,
صراحة بنص خالٍ من اللبس والغموض , ويحقق المساواة  

 لجميع المتضررين من حوادث السيارات . 
)التاسعة      المادة  في  الإلزامي  التأمين  قانون  نصّ  وقد 
لم  2\ إذا  يسقط  بالتعويض  المطالبة  في  الحق  أنَّ"  (على 

يبلغ المتضرر المؤمن أثنـاء مدة ثلاثين يوما من تأريخ علمه  
بالحادث , وفي جميع الأحول يجب أن لا تزيد المدة عن  

 .  (39) سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث " 
     , الاتحادية  التمييز  لمحكمة  الأول  الموقف  على  وبناءً 

الذي يـعــدّ  المدة المحددة مدة سقوط لاتقف ولا تنقطع ,  
المنصوص   القانونية  المدة  خارج  المطالبة  أنَّ  تقرر  فقد 

أ( من قانون التأمين الإلزامي    \أولاً \ 13عليها في المادة ) 
يقم   لم  إذا  المؤمن  مطالبة  في  الحق  بسقوط  تقضي  النافذ 

تحريرياً   المؤمن  بإبلاغ  السائق  أو  له  المؤمن  أو  المتضرر 
بالحادث في سنة ابتداء من تاريخ وقوعه , وهذا ما أستقر  

الم المدنية  الهيئة  قضاء  التمييز  عليه  محكمة  في  وسعة 
لمحكمة التمييز الاتحادية نص  , وفي قرار آخـر  (40) الاتحادية
القانون ":  على في  ذكرها  الوارد  المدة  مدة    –أن  هي 

سقوط لاتقف ولا تنقطع وهذا ما استقرت عليه محكمة  
 .  (41)  التمييز الاتحادية  "

الذي       الاتحادية   التمييز  لمحكمة  الأخر  الموقف  أمَّا 
ينظر إلى المدة بأنّـَها مدة تقادم يمكن أن يرد عليها الوقف  
قراراتها   بعضٍ من  في  عليه  استقرت  ما  ,وهذا  والانقطاع 
التي تنص على " أن الحادث الذي أقيمت بشأنـه  دعوى  
يبدأ   التأمين  شركة  لإبلاغ  المطلوبة  المدة  فأنَّ  جزائية 
؛   الجزائية  الدعوى  هذه  تأريخ حسم  من  اعتباراً  حسابها 
المحددة   السنة  مدة  يقطع  الجزائية  الدعوى  إقامة  لإنَّ 
تأريخ   من  جديدة  مدة  تبدأ  بحيث   , القانونية  بالنصوص 
حسمها , وفي قرار آخـر لمحكمة التمييز الاتحادية جاء فيه  
مطالبة   تعتبر  الجزائية  الدعوى  إقامة  أن   "  : نصَّه  ما 
وتبدأ مدة جديدة   التقادم  مدة  قضائية بالتعويض وتقطع 

 .  (42)  من تأريخ حسمها "
لذلك نرى أنّـَه من الضروري أن يتدخل المشرِّع بالنص     

اللبس   من  خال  بشكلٍ  المدة  تلك  طبيعة  تحديد  على 
والغموض وانسجاماً مع أهدافه التي يصبو اليها , لذلك  
طلب   تقديم  المتضرر  على   (  : المشرِّع  ينص  أن  يجب 
التعويض خلال سنة واحدة من وقت حصول الحادث ,  
وتعتبر هذه السنة مدة تقادم يرد عليها الوقف والانقطاع  
بحسب القواعد الواردة في القانون المدني ( , وبذلك يجعل  
التأويل   باب  ويوصد   , تناسقاً  وضوحاً  أكثر  النص 
والاجتهاد القضائي , الذي يساهم في خلق وضع قانوني  
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من   المتضررين  بعض  حقوق  ضياع  في  يساهم  مربك 
 حوادث السيارات . 

المطلب الثالث: تقــدير التعويـض التلقائي من 
 حوادث السيارات 

ي    لما  وحيادية نظراً  سلطةٍ  من  القضاء  به  فتمتع  دّ   يع , 
الع التعويض  تقدير  على  والقادرة  المختصة  ادل  الجهة 

, ويتأثر تقدير التعويض  للمتضررين من حوادث السيارات
بعوامل كثيرة  مقداره  التلقائي  في  غاية  تؤثر  ولتحقيق   ,

حماية   للمتضرر  القانون  أعطى  النبيل  وهدفه  التعويض 
التعويض في حالة   اضافية تكمن في أمكانية الطعن بقرار 
تقدير   في  المختصة  القضائية  اللجنة  بقرار  قناعته  عدم 
أكثر   وللوقوف  المسائل  هذه  جميع  ولمعالجة   , التعويض 
   , فروع  ثلاثة  على   المطلب  هذا  نقسم  تفاصليها  على 
تقدير   في  القاضي  سلطة  لبحث  الأول  الفرع  أخصص 
في   المؤثرة  للعوامل  الثاني  الفرع  أكرس  فيما  التعويض 
تقدير التعويض , أمَّا الفرع الثالث فنتناول فيه إجراءات  

 الطعن بالتعويض التلقائي .  
 الفرع الأول: سلطة القاضي في تقدير التعويض 

تخضع     إلى  بمجملها  تخضع  التعويض  تقدير  مسألة  إنَّ 
مقدار   بتحديد  يستقل  الذي  فهو   , القاضي  لسلطة 
من   هذا  الضار  الفعل  أثار  لمحو  من  يكفي  بما  التعويض 
الإلزامي   التأمين  قوانين  تطور  مع  ولكنَّ   , الأصل  حيث 
عن   التعويض  لتقدير  منهج  من  أكثر  تتبع  أخذت  التي 
تقدير   مهمة  أناط  من  فمنها   , السيارات  حوادث 
الضرر   بمقدار  حسابه  تتولى  مختصة  جهة  إلى  التعويض 
ودرجة جسامته , ومنها ما عمد إلى تحديد مبالغ مقطوعه  
الالتفات   ودون  السيارات  حوادث  عن  الناشئة  للأضرار 
إلى كون المبلغ الممنوح جابراً للأضرار من عدمه , لذلك  

في   التعويض  تقدير  في  القاضي  سلطة  تحديد  سنحاول 
العراقي   القانون  وموقف  المتبعة  المناهج  تلك  ضوء 

 والقوانين المقارنة .    
فقد      التعويض  تقدير  من  العراقي  القانون  موقف  أمّـا 

خرج عن الأصل المشار إليـه أعلاه , بموجب قرار مجلس  
( الرقم  ذو  المنحل  الثورة  لسنة  815قيادة   )1982   

الذي منعت فيه المحاكم من سماع الدعاوى التعويض عن  
لذلك القرار فقد   الوفاة والاصابة البدنية , وطبقاً  حالتي 
السيارات   الناشئة عن حوادث  البدنية  الأضرار  أخرجت 
سلطة   إلى  وإخضاعها  القضائي  التقدير  سلطة  نطاق  من 
التعويض التي يحكمها قانون التأمين الإلزامي   لجان تقدير 

من    (43) النافذ   قاضي  برئاسة  تتشكل  اللجان  وهذه   ,
الصنف الثاني يختاره وزير العدل وعضوية موظف حاصل  
شركة   عن  ممثلًا  القانون  في  البكالوريوس  شهادة  على 
ممثل   جامعية  شهادة  على  حاصل  آخـر  وموظف  التأمين 

 عن المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية . 
تقرير     يعتمد  فـأنّـَه   التعويض  يقدر  عندما  فالقاضي 

يأخذون   وهؤلاء   , الغرض  لهذا  ينتخبون  الذين  الخبراء 
  , المتضرر  أصابت  التي  الحقيقة  الأضرار  الاعتبار  بنظر 
, ومركزه   منها عمر المصاب  وبالاستناد إلى عوامل كثيرة 
المتضرر   عليها  التي كان  المعيشة  ومستوى   , الاجتماعي 
الخبرة   من ذوي  لكل قضية خبراء  , ويكون  إصابته  قبل 
والاختصاص , ولذلك يكون قرار المحكمة أقوى لتحقيق  
الجابر   التعويض  على  المتضررين  بحصول  وذلك  العدالة 

 .  (44) للضرر
أمَّا لجان تقدير التعويض فلا تتبع الأسلوب القضائي      

أعلاه , وإنما تقوم بتقدير التعويض بناء على المداولة التي  
الذين   هم  الأعضاء  وهؤلاء   , الثلاثة  أعضائها  بين  تتم 
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دون   عليهم  تعرض  حالة  كل  في  التعويض  يقدرون 
الاستعانة برأي أحد , حتى من دون الاستماع إلى ذوي  
العلاقة  من المتضررين ,  إذ إنَّ  عمل اللجنة يبدأ بعد  
والتقارير   قانوناً  المطلوبة  التحقيقية  الاوراق  استكمال 
لطلب   المرفقة  كافـة  الأخرى  والمستمسكات  الطبية 
التعويض  الذي يقدم تحريرياً لغرض النظر والبت فيه من  
أن   وبعد  الوطنية  التأمين  شركة  في  التعويضات  لجنة  قبل 
ابتداء   المراجعة  خلاله  من  يتم  تعويض خاص  رقم  تعطي 

 .  (45)  من قبل المضرور
بمقدار      التعويض  يقدر  فقد كان  المصري  القانون  أمَّا 

التقديرية   بسلطته  القضاء  يحدده  المقدار  وهذا  الضرر 
القانون لأحكام  التأمين  (46) وطبقاً  قانون  في  ولكن   ,

الاجباري المصري النافذ سلك أكثر من منهج في تقدير  
الأضرار   لجميع  مقطوعة  مبالغ  بتحديد  وذلك  التعويض 
وميَّز   السيارات  حوادث  عن  تنجم  التي  والمادية  البدنية 
عنه   المستديم  الكلي  العجز  حالة  التعويض في  تقدير  بين 
في حالة العجز الجزئي المستديم , فقد قرر المبلغ المستحق  
مبلغ   تحديد  المستديم  الكلي  العجز  أو  الوفاة  حالة  عن 

( التي  40وقدره  الأضرار  تعويض  أما   , جنيه  الف   )
 ( يتجاوز  مبلغها لا  فحدود  الغير  لها  ( الأف  10يتعرض 

ومن    , جانب  من  هذا  للتعويض   أعلى  جنيه كسقفٍ 
جانب آخـر إذا كان المبلغ الممنوح من قبل شركة التأمين  
  , إثره  ومحو  الضرر  لجبر  يكفي  لا  للمتضرر كتعويض 
القضائية   الاجراءات  أتخاذ  ورثته  أو  المتضرر  فيستطيع 
الحالة    هذه  في  والدعوى  التكميلي  بالتعويض  والمطالبة 
تقام على المتسبب بالضرر والمسؤول عن الحادث وليس  
التأمين   قانون  إليـه  أشار  ما  وهذا   , التأمين  شركة  على 

 .   (47) الإجباري المصري النافذ 

الذي      المنهج  بذات  أخذ  فقد  الاردني   القانون  أمَّا 
عن   مقطوعة  مبالغ  بـتحديده  المصري  القانون  سلكه  
للتعويض   للمبالغ المخصصة  العجز وحدود عليا  حالات 

  ( 48) , التي نظمت بموجب تعليمات خاصة تولت تقديرها 
, ونشير إلى أنَّ هذه المبالغ يمكن زيادتها بالاتفاق ولكن  
له   والمؤمن  التأمين  شركة  بين  بالاتفاق  تخفيضها  يمكن  لا 

, ويستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض التكميلي عن    (49)
المركبة   سائق  قبل  من  القضائية  الدعوى  إقامة  طريق 
إنَّ    إذ  له   المؤمن  قبل  من  أو  بالضرر  المتسببة 
مسؤوليتهما تضامنية , كون مسؤولية شركة التأمين محددة  

 . (50) في نطاق وثيقة التأمين 
 الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في تقدير التعويض 

لا تخلو عملية تقدير التعويض الذي تقوم به المحكمة      
العوامل   بعض  من  التأمين  المختصة في شركات  والجهات 
وتباينت   للمتضرر,  الممنوح  التعويض  مقدار  تؤثر  التي 
ما تسعى المحاكم إلى تعويض   مواقف القوانين منها فكثيراً 
الضرر بصورة كاملة , وفقاً لمبدأ التعويض الكامل للضرر  

والضرر(   التعويض  بين  التعادل  )مبدأ  من  (51) أو  هذا   ,
حيث الأصل , لكن هذا المبدأ يرافقه ويخفف من حدته  

التقديرية المطلقة   لمحكمة الموضوع  مبدأ آخـر هو السلطة 
التعويض تقدير  و في  الناحيتين  يع ,  من  متكاملين  دّان 

, وقد نص القانون  (52)العملية والنظرية في تقدير التعويض
المدني العراقي على تقدير التعويض في المسؤولتين العقدية  

القضاء    (53) والتقصيرية   أكد  نفسـه  المضمون  ,وفي 
والضرر التعويض  بين  التناسب  تحقيق  على  ,  (54) العراقي 

ينبغي أن يكون   بحيث لا يقل عنه , ولا يزيد عليه وإنّمـا 
له   من    (55) مساوياً  يتفاوت  الضرر  حجم  ولما كان   ,

  , الضار  الفعل  وحدة  من  الرغم  على  آخـر  إلى  شخص 
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أثره  فأنّـَه لا يكون واحداً في كلِّّ الحالات , وإنّما يتفاوت  
للمض الشخصية  للظروف  العوامل  تبعاً  بعض  وتأثير  رور 

, وفي إطار قانون    (56) في مقدار الضرر زيادة أو نقصاناً  
على   صراحة  ينص  لم   , النافذ  العراقي  الإلزامي  التأمين 
التطبيقات   ولكن  التعويض,  تقدير  في  المؤثرة  العوامل 
العملية تبين أن لجان التعويض تأخذ بنظر الاعتبار بعض  
العوامل المهمة في تقدير التعويض التي منها , وقت تقدير  
تأريخ   هو  فهل  العراقي  القانون  لم يحدده  الذي  التعويض 
في   أو  بالتعويض  الطلب  تقديم  وقت  أم  الحادث  وقوع 
وقت صدور قرار اللجنة ؟ لكن لجان التعويض في شركة  
التأمين الوطنية سارت على تقدير التعويض بحسب درجته  
تؤيده   الاتجاه  وهذا   , بالتعويض  القرار  صدور  وقت  في 

 محكمة التمييز الاتحادية :  
في       النزاع  أطراف  إنَّ  ذلك  على  الأمثلة  أبرز  ومن 

النزاع   العشائري لحل  العرف  إلى  يلجأون  ما  العراق كثيراً 
عن   المسؤول  ذوي  فيقوم  للمتضرر,  التعويض  ودفع 
مثل   ففي  العشائري"  الفصل  يسمى"  ما  بدفع  الحادث 
هذه الحالة تؤكد محكمة التمييز الاتحادية على مبدأ مهماً  
التعويض   بتقدير  المختصة  اللجان  بموجبه  تعمل  للغاية, 
المختصة   القضائية  اللجان  على  " يجب  أنّـَه   على   نص 
ينوب   من  أو  البالغين  الورثة  استدعاء  التعويض  بتقدير 
من   وطرحة  العشائري  الفصل  مبلغ  على  للوقوف  عنهم 

, وهذا يعني أنَّ على لجان التعويض  (57)   مبلغ التعويض "
العشائري,   الفصل  مقدار  التعويض  مبلغ  من  تخصم  أن 
الفصل   مبلغ  كان  إذا  نهائياً  التعويض  تدفع  لا  وقد 
التعويض, كون الضرر قد تّم جبره   مبلغ  يفوق  العشائري 
بالمبلغ المستلم عرفياً , فلا يجوز أن يفوق التعويض مقدار  

معادلاً   يكون  أن  بل يجب   , الحادث  الناشئ عن  الضرر 
 .  (58) ومتناسباً مع الضرر 

تراعي      لا  التعويض  تقدير  لجنة  فإنَّ  آخـر  جانب  ومن 
,  الضرر ودرجته  بعد منحه للمتضرر   أي تغيير في مقدار 

حتى لو تغيرت حالة المصاب إلى درجة العجز مثلًا, التي  
لا يقوى فيها المتضرر على العمل , ويترتب على ذلك لو  
قدم المتضرر طلباً إلى اللجان المختصة في تقدير التعويض  

, فلا تنظر  دة النظر في مقداره لتفاقم الضرريروم فيه إعا
من   تسلمه  بما  يكتفي  أن  وعليه  طلبه  في  اللجان  تلك 

 .(59) تعويض  
في      المؤثرة  العوامل  من  المصري  القانون  موقف  أمّـا 

تقدير التعويض فقد فرض إلتزام على عاتق المؤمن له أو  
الضرورية   الإجراءات  أتخاذ  في  يتمثل   , عنه  ينوب  من 
الاخلال   ويتسبب   , وزيادته  الضرر  تفاقم  لمنع  والمناسبة 
الأضرار   بالتعويض عن  المؤمن بمطالبته  قيام  الالتزام  بهذا 

ذلك   إلى  نتيجة  به  تلحق  قد  المضمون  (60) التي  وفي   ,
على   النافذ  الاردني   الإلزامي  التأمين  نظام  أكد  نفسـه 
المتسبب   السائق  أو  له  المؤمن  عاتق  على  التزام  وجود 
الضرورية   الاحتياطات  باتخاذ  عنه  ينوب  من  أو  بالحادث 
الالتزام   هذا  مخالفة  حالة  وفي   , الضرر  زيادة  لتجنب 
والاخلال به يحق لشركة التأمين بالاحتجاج بالأضرار التي  

بها عاتق  (61)   لحقت  على  الملقى  الالتزام  هذا  ويسمى   ,
القيود   أحد  وهو   ) الأضرار  تقليل  بواجب   ( الدائن 
العقدية,   المسؤولية  في  الضرر  تعويض  على  الواردة 
ونلاحظ عدم وجود مثل هذا الالتزام في القانون العراقي  
الذي     , العراقي  القانون  اتبعه  الذي  المنهج  لاختلاف 
الإلزامي   التأمين  قانون  تنظيم  القانونية في  العلاقة  اعتمد 
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القوانين   مناهج  في  المتبعة  التعاقدية  العلاقة  عن  بدلاً 
 المقارنة .  

 الفرع الثالث: إجراءات الطعن بقرار التعويض 
التي تصدرها     القرارات  الطعن في  العراقي  القانون  أجاز 

والمشكلة   السيارات  حوادث  من  التعويضات  لجان 
القانون   فحدد   , النافذ  الإلزامي  التأمين  قانون  بموجب 
التمييزي   بالطعن  وذلك   فيها  الطعن  يتم  واحدة  طريقة 
أثناء   مدته  وحدد  الاتحادية  التمييز  محكمة  وأمام   , فقط 

القانون  60) أعطى  وقد   , به  التبليغ  تأريخ  من  يوماً   )
في   الواسعة  السلطة  الاتحادية  التمييز  لمحكمة  العراقي 
التعويض الذي   اللجنة أو نقضه أو تخفيض  تصديق قرار 
بهذا   قرارها  ويكون   , زيادته  أو  التعويضات  لجان  قررته 
الشأن باتًا لا يقبل الطعن في أي طريقة أخرى الذين يحق  
لهم تقديم الطعن أطراف الخصومة من " المتضرر, وسائق  
التأمين   وشركة  باسمه   السيارة  سجلت  الذي  السيارة 

 . (62) الوطنية "
المشرِّع      على  يجب  أنّـَه  إليها  توصلنا  التي  والنتيجة 

العراقي أن يتدخل , ويعيد النظر في تقدير المدة الخاصة  
( وجعلها  فتكون  30بالتمييز   , تقدير  أقل  على  يوماً   )

؛ كي  يتمكن  (63) مقاربة للمدة المحددة في القواعد العامة  
, كونه   المناسب  التعويض  على  الحصول  من  المتضرر 
من   يحتاجه  وما   , الطبيب  مراجعة  إلى  ماسة  بحاجة 
التعويض لا يصرف   مبلغ  , وإنَّ  لعلاجه  مصاريف لازمة 
  , التمييزي  الطعن  نتيجة  معرفة  بعد  إلا  المتضرر  إلى 

(  30فشركة التأمين تقوم بتهيئة مستندات الصرف أثناء ) 
القرار   اكتساب  لحين  التعويض  طلب  تقديم  تاريخ  من 
الخاص بالتعويض لدرجة البتات وهذا ما يجعل المتضرر في  

 . (64) حرج من أمره 

 الخاتمة : 
من            التلقائي  التعويض  بحث  من  انتهينا  أن  بعد 

جميعـاً   يشملها  التي  الأحكام  ودراسة  السيارات  حوادث 
النتائج والتوصيات ندرجها تباعاً   توصلنا إلى مجموعة من 

 وعلى فقرتين : 
 النتائج :   -أولاً 

في   .1 للحق  متطورة  فكرة  التلقائي  التعويض  يعد 
المدنية   المسؤولية  استبعاد  على  قائمة  التعويض 
في أطارها التقليدي , واعتماد مسؤولية جديدة  
تنهض بمجرد وقوع الضرر من دون البحث عن  

 مسؤول عن الحادث . 

التلقائي   .2 للتعويض  المنظمة  القانونية  النصوص 
من حوادث السيارات جميعها يشوبها الغموض  
قضائية   أحكام  صدور  إلى  ذلك  أدى  مما   ,
من   حقوق كثير  ضياع  في  ساهمت  متعارضة 

 المتضررين من حوادث السيارات .    

 التوصيات :        -ثانياً 
صياغة   .1 في  النظر  بإعادة  العراقي  المشرِّع  نوصي 

  , السيارات  الالزامي من حوادث  التأمين  قانون 
أهداف   مع  متناسقة  قانونية  نصوص  وايجاد 

 التشريع وغايته.  

تحديد طبيعية المدة المحددة لتقديم طلب التعويض   .2
تقبل   تقادم(  )مدة  جعلها  على  بالنص  وذلك  
الفرصة   اتاحة  أجل  من  والانقطاع  الوقف 
من   التعويض  على  الحصول  من  للمتضررين 

 حوادث السيارات.   

السماح للمتضرر من حوادث السيارات بإعادة   .3
الضرر   مقدار  تغيرَّ  ما  إذا  التعويض  في  النظر 
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ودرجته  حتى يؤدي التعويض وظيفته الحقيقية في  
تم   التي  الأضرار  وأن  خصوصاً  الضرر  جبر 
ما لا تستقر   تعويضها هي أضرار جسدية وكثيراً 

 درجة الإصابة فيها . 

( يوماً من  30جعل مدة الطعن بقرار التعويض ) .4
تاريخ التبليغ بقرار التعويض أسوة بالمدة المحددة  
من عملية   التسهيل  أجل  من  العامة  القواعد  في 

 . التعويض من حوادث السيارات 

 الهوامش:

 
د. عابــد فايــد عبــد الفتــاح فايــد , التعــويض التلقــائي للأضــرار بواســطة  ( 1)

دراســة مقارنــة في القــانون المصــري والقــانون    –التــأمين وصــناديق الضــمان  
 .13, ص2018الفرنسي , الطبعة الأولى , المصرية للنشر والتوزيع ,

الهيئـــة المدنيـــة  \  245ينظـــر قـــرار محكمـــة التمييـــز الاتحاديـــة ذو الـــرقم  ( 2)
 قرار )غير منشور(.  2014\
د. أشــرف عبـــد العظـــيم عبــد القـــادر عبـــد الواحــد , مـــدى اســـتفادة      (3)

قائد السيارة ومالكها وأفراد عائلتيهما من التأمين الاجباري على حوادث  
 .  51, ص    2018السيارات , دار النهضة العربية للطباعة والنشر ,  

 حول التعويض التلقائي والمسؤولية المدنية ,انظر:   (4)
A.TUNC, La responsibility 

civile,Economica,paris,1981,n30,96 et154,p.29,81,123 

et s ; Ch. .LARROUMENT ,Reflex ion  sure la 

responsibility civil evolution et problems  
 .20د. عابد فايد عبد الفتاح فايد , المصدر السابق , ص (5)
وهذا ما نصَّـت عليــه المــادة الثانيــة مــن قــانون التــأمين الإلزامــي العراقــي  (  6)

 النافذ .
ـت عليــه المــادة الأولى مــن قــانون التــأمين الإلزامــي النافــذ    (7) وهــذا مــا نصــَّ

بقولها : ) تعتبر جميع السيارات في أراضي جمهورية العراق مشمولة تلقائيــاً  
 بالتأمين , وفق إحكام هذا القانون ...(  

ـت علــى ذلــك المــادة الأولى مــن قــانون التــأمين الاجبــاري المصــري  ( 8) نصــَّ
ــم   بقولهـــا : ) يجـــب التـــأمين مـــن المســـؤولية المدنيـــة    2007لســـنة    72رقـ

الناشـــئة عـــن حـــوادث مركبـــات النقـــل الســـريع المـــرخص في تســـييرها طبقـــاً  
لأحكــام قــانون المــرور , ويشــمل التــأمين حــالات الوفــاة والإصــابة البدنيــة  
وكـــذلك الأضـــرار الـــتي تلحـــق بممتلكـــات الغـــير عـــدا تلفيـــات المركبـــات ,  

 وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون (.  

 
ـت علــى ذلــك المــادة )( 9) ( مــن قــانون التــأمين الإجبــاري المصــري  12نصــَّ

ــم   ــنة    72رقـ ــوب عنـــه    2007لسـ ــن ينـ ــه أو مـ ــؤمن لـ ــزم المـ ــا : ) يلتـ بقولهـ
ــب   ــة والموجــ ــه المركبــ ــببت فيــ ــذي تســ ــادث الــ ــأمين بالحــ ــركة التــ ــلاغ شــ بإبــ

ــانون   ــذا القــ ــا لهــ ــخ    خــــلال  –للتعــــويض وفقــ ــن تاريــ ــا مــ ــر يومــ ــة عشــ خمســ
 .(.وقوعه

ـت عليــــه المــــادة )( 10) ( مــــن قــــانون التــــأمين الاجبــــاري  20وهــــذا مــــا نصــــَّ
بقولهــا : ) ينشــأ صــندوق حكــومي وفقــاً    2007لســنة    72المصــري رقــم  
لتغطيـــة الأضـــرار    1981لســـنة    10( مـــن قـــانون رقـــم  24لـــنص المـــادة )

ــة :   عــدم معرفــة    -1الناتجــة عــن مركبــات النقــل الســريع في الحــالات الاتي
عــدم وجــود تأمــين علــى المركبــة لصــا     -2المركبة المسؤولة عن الحادث .  

حــالات    -4حــوادث المركبــات المعفــاة مــن إجــراء الترخــيص .    -3الغــير  
الحالات الاخرى التي يصدر بها    -5إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً . 

 قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (.
ـت علــى ذلــك المــادة الثالثــة مــن نظــام التــأمين الإلزامــي للمركبــات  ( 11) نصــَّ

بقولها : ) تلتزم شركة التأمين بتعويض  ,   2010( لسنة  12الأردني رقم )
المتضــرر عــن الأضــرار الــتي تتســبب بهــا المركبــة المؤمنــة لــديها تأمينــاً إلزاميــاً  
وفقاً لأحكام هذا النظام وبنسبة مســاهمة المركبــة المؤمنــة لــديها في أحــداث  

 الضرر (.
ــة مـــــن التعليمـــــات  رقـــــم )( 12) ــنة    6ذكـــــرت المـــــادة الثالثـــ    2004( لســـ

الحالات التي يتدخل فيهــا الصــندوق الاردني بتعــويض المتضــررين : ) عنــد  
عدم وجود وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن  

.عنــد عــدم التحقــق مــن هويــة المركبــة المســببة للضــرر ,  2استعمال سائقها 
أو عنـــد عـــدم معرفـــة مالـــك تلـــك المركبـــة أو ســـائقها ( , هـــذه التعليمـــات  

بتــأريخ    3206علــى الصــفحة    4666منشورة في الجريدة الرسمية بالعــدد  
1\7  \  2004   . 
الرقم    (13) ذو  أولى  \  297القرار  ,    \5\21في  1981\مدنية 

الاعداد  1981  , القانونية  الحقيقة  , 22-19,مجلة  واحد  مجلد  في 
 . 67,ص    2009تشرين الثاني وكانون الأول  

وهذا ما جاء في الفقرة )السادسة ( من تعليمات تنفيذ القرار رقم  (  14)
, حيث  1982( لسنة  8, ملحق رقم )  20\ 6\   1982( في  815)

لجان   أمام  بالتعويض  المطالبة  عن  رسم  أي  يستوفى  لا   (  : على  نصَّـت 
 التعويض (. 

رقم   (  15) القرار  من  السادسة  الفقرة  ذلك  على  لسنة    815نصَّـت 
أنواعها من سماع   1982 ) تمنع المحاكم على اختلاف    : على ما يأت 
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لإحكام  وفقاً  البدنية  الاصابة  أو  الوفاة  عن  بالتعويض  المطالبة  دعوى 
 (. 1980لسنة    52حوادث السيارات رقم  قانون التأمين الإلزامي من  

قــانون الغــاء النصــوص القانونيــة الــتي تمنــع المحــاكم مــن سمــاع الــدعوى    (16)
 .2005( لسنة  17رقم )

هيئة استئنافية منقول  \ 604قرار محكمة التمييز الاتحادية ذو الرقم  (  17)
القضائية    2009\  6\ 4في    2009\ النشرة  في  مذكور  القرار   .

 , الرابعة  السنة   , الأول  العدد   , الاعلى  القضاء  مجلس  عن  الصادرة 
 . 61ص  2011

المحامي . مصطفى المختار , شرح قانون التأمين الإلزامي من حوادث   (18)
الثورة    1980لسنة    52السيارات رقم   قيادة  مع جميع قرارات مجلس 

 . 96, ص  1988المتعلقة بقضايا التأمين الإلزامي ,  
المستشار. صبري محمود الراعــي والمحــامي رضــا الســيد عبــد العــاطي ,   (19)

 .  128التعويضات والمسؤولية المدنية , مصدر سابق , ص  
( من قانون التأمين الاجباري المصــري  8وهذا ما جاء في نص المادة ) (20)

ــم ) ــنة  72رقـ ــغ    2007( لسـ ــأمين مبلـ ــركة التـ ــؤدي شـ ــا يأت : ) تـ ــى مـ علـ
( مــن هــذا  1التأمين المحدد عــن الحــوادث المشــار أليهــا في المــادة في المــادة )

القــانون إلى المســتحق أو ورثتــه وذلــك دون الحاجــة إلى اللجــوء للقضــاء في  
 هذا الخصوص(.  

ـت  9وهــذا مــا أشــارت أليــه المــادة )  (21) ( مــن القــانون المصــري والــتي نصــَّ
على : ) للمضرور أو ورثته أتخاذ الاجراءات القضــائية قبــل المتســبب عــن  
 الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين (.

ب( من نظام التأمين الإلزامي \ 13( نصَّـت على ذلك المادة )22) 
 . 2010( لسنة  12الاردني رقم )

أ( من نظام التأمين الإلزامــي الاردني  \14هذا ما نصَّـت عليه المادة )(  23)
)على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائياً بالتعويض عن     :النافذ  بقولها  

الأضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشــف علــى الامــوال المتضــررة قبــل  
 مطالبتها قضائياً (.

ـت علـــى ذلــك المـــادة )( 24) ثانيــاً ( مـــن قــانون التـــأمين الإلزامـــي  \16نصــَّ
النافذ على ما يأت : )علــى المــؤمن لــه إخطــار المــؤمن خــلال )خمســة عشــر  
يوماً( من علمه أو علم من ينوب عنه عــن حــالات فقــد الســيارة أو وقــوع  
حادث منها نشأت عنــه أضــرار مشــمولة بأحكــام هــذا القــانون أو مطالبتــه  
ــابات   ــع الخطـ ــؤمن جميـ ــدم للمـ ــاً أن يقـ ــه أيضـ ــا , ويجـــب عليـ ــويض عنهـ التعـ
ــلمها , وبعكســـه   ــال تسـ ــلانات الـــدعاوى حـ ــذارات وإعـ ــات والإنـ والمطالبـ

 (.ضرر بسبب الاخلال بهذا الالتزام  فللمؤمن أن يحتج قبله بما أصابه من

 
ــرقم  ( 25) ــة ذو الـ ــز الاتحاديـ ــة التمييـ ــرار محكمـ ــا ورد في قـ ــذا مـ في    176وهـ

والــــذي جــــاء فيــــه :) أن قــــانون التــــأمين الالزامــــي مــــن    2006\5\22
لم يرتــب في المــادة التاســعة منــه    1980لســنة  52حــوادث الســيارات رقــم  

في حالـــة عـــدم تســـجيل الحـــادث في دوائـــر الشـــرطة خـــلال ســـبعة أيام مـــن  
تأريخ وقوعه أو من العلم به سقوط حق المطالبة في التعــويض وأن الغــرض  
مما ورد في الفقــرة أولًا مــن المــادة المــذكورة مــن تبليــغ الشــرطة بالحــادث هــو  
حتى يجري تثبيت الحــادث فــور وقوعــه خشــية ضــياع معالمــه لكــون الســيارة  
التي سببت الحــادث مجهولــة وان القــانون المــذكور لم يرتــب ســقوط الحــق في  
التعويض ألا في حالة حصول المطالبة بعد مضي مدة السنة المبينــة بالفقــرة  
ــد المحــامي   ــاً مــن المــادة التاســعة مــن القــانون المــذكور(.القرار مــذكور عن ثاني
علاء صبري التميمي ,المجموعــة المدنيــة في قضــاء محكمــة التمييــز الاتحاديــة  

ــنوات   ــداد ,   2008\2007\2006للســــــ ــباح , بغــــــ ــة الصــــــ , مكتبــــــ
 .140-  139, ص  2009

د. علي حسين منهل الالزامي من حوادث السيارات ودوره في  (26)
تعويض الأضرار الناشئة عنها , بحث منشور في جامعة كربلاء , رسالة 

 . 15, ص  2018, لسنة    37الحقوق , العدد  
( من القــانون المصــري علــى مــا يأت :) يلتــزم المــؤمن  12تنص المادة ) (27)

لــه أو مــن ينــوب عنــه بإبــلاغ شــركة التــأمين بالحــادث الــذي تســببت فيــه  
خلال خمسة عشر يومــاً    –والموجب للتعويض وفقاً لهذا القانون  –المركبة 

من تاريخ وقوعه , وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والاجــراءات اللازمــة  
لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه . كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التــأمين  
جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له , وإذا أخــل  
المــؤمن لــه بأي التزامــات المنصــوص عليهــا في الفقــرتين الســابقتين فلشــركة  
ــن   ــالم يكـ ــة ذلـــك , مـ ــيبها  نتيجـ ــتي تصـ ــرار الـ ــه بالأضـ ــوع عليـ ــأمين الرجـ التـ

 التأخير مبرراً (.
( من نظام التأمين الإلزامي الاردني للمركبات  1\أ\11تنص المادة )(  28)

علـــى مـــا يأت :   ) يلتـــزم المـــؤمن لـــه أو ســـائق    2010( لســـنة  12رقـــم )
المركبة المتسببة بالحــادث أو المتضــرر بتبليــغ شــركة التــأمين بالحــادث خــلال  
ــراءات   ــات والإجـــ ــع الاحتياطـــ ــذوا جميـــ ــيهم أن يتخـــ ــة , وعلـــ مـــــدة معقولـــ
الضــرورية لتجنــب تفــاقم الضــرر النــاجم عــن الحــادث أو زيادتــه وفي حــال  
إخلالهــم بــذلك يحــق لشــركة التــأمين الاحتجــاج بالأضــرار الــتي لحقــت بهــا  

 جراء ذلك ( .
د. هيثم المصاروة , عقد التأمين الإلزامي في المسؤولية المدنية   (29)

,  2009ات زين الحقوقية , بيروت ,  , منشور   1لحوادث المركبات , ط 
 . 23ص
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أ( من قانون التأمين الإلزامي   -أولاً \13نصَّـت على ذلك المادة )(   30)

أو   المتضرر  إذا لم يقم  ) يسقط الحق في مطالبة المؤمن   : النافذ  العراقي 
المؤمن له أو السائق بإبلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من 

       بالنسبة للمصاب (.تأريخ وقوعه أو تاريخ العلم به  

  477وهذا ما نصَّـت عليه محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم  ( 31)
؛ القرار مذكور عند    2013\3\ 5في    2013  \هيئة مدنية  \

 .    7القاضيان : كريم محمد علي ومثنى أحمد صا  , مصدر سابق , ص 
(32)  ( المادة  نص  في  جاء  ما  التأمين  \9وهذا  قانون  من  وثانياً(  أولًا 

يسقط حق المطالبة بالتعويض , وفق هذه المادة    -الإلزامي النافذ ) ثانياً 
علمه   تاريخ  من  يوماً  ثلاثين  مدة  خلال  المؤمن  المتضرر  يبلغ  لم  إذا   ,
المدة عن سنة واحدة من تاريخ   تزيد  الاحوال لا  , وفي جميع  بالحادث 

 وقوع الحادث (.
وهــذا مــا ســارت عليــه محكمــة التمييــز الاتحاديــة في قرارهــا ذوو الــرقم    (33)

أذ نـــــص    2010\7\  28في    2010\هيئـــــة مدنيـــــة منقـــــول  \  851
ــادث قـــد حصـــل في يـــوم   ــان الحـ مـــن    2008\  10  \  22علـــى ) أذا كـ

سيارة مجهولة , وقام المتضرر بإبــلاغ مركــز الشــرطة في اليــوم ذاتــه ولكــن لم  
ــوم   ــأمين الوطنيــة إلا في ي . فــردت لجنــة    2009\9\  28يبلــغ شــركة الت

( يومــاً ولكــن محكمــة  30التعويض الطلب لتخلف شــرط الابــلاغ خــلال )
التمييــز الاتحاديــة نقضــت القــرار وقــررت وجــوب النظــر في الطلــب لكونــه  
مقـــدم خـــلال مـــدة ســـنة مــــن وقـــوع الحـــادث . القـــرار منشـــور في قاعــــدة  
التشــــــــــــــــــــــــــــــــريعات العراقيــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــرابط الات :  
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px 
( مــن القــانون المــدني العراقــي رقــم    990وهذا ما نصَّـت عليه المادة )(  34)
تســقط بالتقــادم الــدعوى الناشــئة عــن    –1بقولهــا )  1951( لســنة  40)

عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت  
ومــع ذلــك لا تســري هــذه المــدة : أ . في حالــة إخفــاء    -2عنهــا الــدعوى  

البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غــير صــحيحة أو غــير  
دقيقة عــن هــذا الخطــر الا مــن اليــوم الــذي علــم فيــه المــؤمن بــذلك ب. في  
حالــة وقــوع الحــادث المــؤمن منــه لا مــن اليــوم الــذي علــم فيــه ذوو الشــأن  

 بوقوعه (.
من المؤسسة العامة للتأمين   1986( لسنة  6صدر البيان رقم )( 35)

, ونشر    1986لسنة    17بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  
 .    1986\ 3\  10في    3088في الوقائع العراقية بالعدد  

ــدني , ج(  36) ــانون المــ ــرح القــ ــوجز في شــ ــيم , المــ ــد الحكــ ــد المجيــ ,  2د. عبــ
 .  531, ص  2009, المكتبة القانونية , بغداد ,  6أحكام الالتزام ,ط

 
هيــــأة مدنيــــة    \90ينظــــر قــــرار محكمــــة التمييــــز الاتحاديــــة ذو الــــرقم  ( 37)

والذي نص على : ) لدى عطف    2014\1\22في   2014  \منقول
النظر على القرار المميز فقد وجد أنــه صــحيح وموافــق للقــانون ذلــك لأن  

وتأريخ تقديم استمارة طلب    2012\2\23تاريخ انقلاب السيارة هو  
ــاة والى شــــــــركة التــــــــأمين الوطنيــــــــة هــــــــو   التعــــــــويض عــــــــن حــــــــادث الوفــــــ

ــي مــــدة    2013\5\25 ــد مضــ ــد تم بعــ ــري قــ ــلاغ التحريــ ــون الابــ فيكــ
ــقوط البالغـــة ســـنة واحـــدة مـــن تأريـــخ وقوعـــه كمـــا تقضـــي بـــه المـــادة   السـ

 أ( من قانون التأمين الإلزامي النافذ( قرار غير منشور .\أولاً \13)
 . 37د. علي حسين منهل , مصدر سابق , ص    (38)
ثانياً( من قانون التأمين    \هذا ما نصَّـت عليه المادة) التاسعة    (39)

 الإلزامي العراقي النافذ . 
  \الهيئــة المدنيــة  \  1072قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة  ذوو الــرقم  ( 40)

 ؛ القرار غير منشور    1238, ت:2016
ــرقم    (41) ــرار ذو الـ ــاء في نـــص القـ ــا جـ ــذا مـ ــة  \899\898هـ ــة مدنيـ هيئـ

ــول   ــين    2014\7  \  21في    2014\منقـ ــد القاضـ ــذكور عنـ ــرار مـ ؛ القـ
كريم محمد علي ومثنى أحمد صا  , قضاء محكمة التمييز في قرارات لجنــة  

ــرار    18التعـــويض عـــن حـــوادث الســـيارات , مصـــدر ســـابق , ص , وفي قـ
الهيـــــأة المدنيـــــة    \97\آخــــــر لمحكمـــــة التمييـــــز الاتحاديـــــة المـــــرقم بالعـــــدد  

والــذي نــص علــى ) لــدى التــدقيق والمدأولــة وجــد أن    2014  \منقــول\
الطعــن التمييــزي مقــدم ضــمن المــدة القانونيــة , قــرر قبولــه شــكلًا ولــدى  
عطف النظر على القرار المميز وجــد أنــه صــحيح وموافــق للقــانون , ذلــك  
لأن تاريــخ انقــلاب الســيارة الــذي أودى بحيــاة المجــني عليــه )س . هـــ . ي(  

وأن تاريــخ تقــديم طلـــب اســتمارة التعــويض عـــن    2012\  2\  23هــو  
ــة هـــو   ــأمين الوطنيـ ــاة والى المـــؤمن شـــركة التـ ــة الوفـ   2012\5\25حادثـ

فيكون الإبلاغ قد تم بعد مضي المدة السقوط والبالغة سنة واحدة ابتداء  
أ مــن قــانون    \أولاً \13من تاريخ وقوع الحادث كما تقضي بذلك المــادة  
(. قــرار    1980لســنة    52التــأمين الإلزامــي مــن حــوادث الســيارات رقــم  

 غير منشور .
ــرقم    (42) ــة ذو الــ ــة الاتحاديــ ــرار المحكمــ ــول  \  138قــ ــة منقــ ــة مدنيــ   \هيئــ

. مــذكور عنــد القاضـــيين كــريم محمــد علـــي    2010\3\31في    2010
ومثنى محمــد صــا  , قضــاء محكمــة التمييــز في قــرارات لجنــة التعــويض عــن  

 .57حوادث السيارات , المصدر السابق , ص  
(  815نظم هذه اللجان قرار مجلس قيــادة الثــورة المنحــل ذو الــرقم ) (43)

, حيث جــاء في الفقــرة الأولى منــه : ) تشــكل ببيــان يصــدره  1982لسنة 
ــأمين   ــركة التـ ــة في شـ ــان خاصـ ــة , لجـ ــدة الرسميـ ــر في الجريـ ــة وينشـ ــر الماليـ وزيـ
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الوطنية برئاسة قاضٍمن الصنف الثاني يختاره وزير العــدل وعضــوية موظــف  
مــن شــركة التــأمين الوطنيــة حامــل شــهادة البكــالوريوس في القــانون يختــاره  
وزير المالية وموظف من المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية حامــل شــهادة  
جامعيــة يختــاره وزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة تخــتص بالنظــر في تقــدير  
التعويض وفقا لأحكام قانون التأمين الالزامي من حــوادث الســيارات رقــم  

ــة المنصـــوص    1980(لســـنة  52) ــرار الماديـ ــتثناء التعـــويض عـــن الأضـ باسـ
 ( من القانون المذكور .2عليه في الفقرة )ثالثاً( من المادة )

د. عزيز كاظم جبر , الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية    ( 44)
, ص      1998, دراسة مقارنة , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ,  

176  . 
أ. جـــــواد سميســـــم و أ. أحمـــــد حســـــين الفـــــتلاوي , معوقـــــات أســـــناد    (45)

المسؤولية المدنية , بحث مقدم إلى كلية القــانون جامعــة الكوفــة , دراســات  
 .479نجفية , بدون سنة نشر , ص  

( من قانون التأمين الاجبــاري المصــري  5وهذا ما أشارت إليه المادة )(   46)
والتي تــنص علــى مــا يأت : ) ... ويكــون   1955لسنة  652الملغى رقم 

ــه   ــه قضــائياً مــن تعــويض مهمــا بلغــت قيمت ــزام المــؤمن بقيمــة مــا يحكــم ب الت
   .)... 

( مــن القــانون التــأمين الاجبــاري المصــري  9نصَّـت علــى ذلــك المــادة ) (47)
النافذ : ) للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن  

 (.للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمينالحادث والمسئول عن الحقوق المدنية  
أ ( مــن نظــام التــأمين الإلزامــي للمركبــات  \9وهذا ما جــاء في المــادة )(  48)

ـت علــى ) مــع مراعــاة أحكــام المــادة    2010( لســنة  12رقــم ) والــتي نصــَّ
ــات  10) ــة أدناه بمقتضـــى التعليمـ ــام , تحـــدد الامـــور المبينـ ــذا النظـ ( مـــن هـ

ــام : المبـــالغ المقطوعـــة الـــتي تلتـــزم    -1الصـــادرة بموجـــب أحكـــام هـــذا النظـ
  –شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات الأتية )الوفــاة  

الأضــرار    –العجز المؤقت    –العجز الجزئي الدائم   –العجز الكلي الدائم 
المعنويـــة الناجمـــة عـــن الوفـــاة او العجـــز الكلـــي الـــدائم أو العجـــز الجزئــــي  

حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عــن نفقــات   -2الدائم. 
 العلاج الطبي والخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات (.  

ـت علــى ذلــك المــادة )( 49) ــأمين الالزامــي الاردني  \9نصــَّ د( مــن نظــام الت
. يحظــر علــى شــركة التــأمين والمــؤمن لــه الاتفــاق علــى  1)   :النافــذ بقولهــا  

تخفــــيض حــــدود مســــؤولية شــــركة التــــأمين المقــــررة في التعليمــــات الصــــادرة  
. ويجــوز لهمـــا الاتفــاق علـــى زيادة حـــدود  2بموجــب أحكـــام هــذا النظـــام.  

 تلك المسؤولية مقابل قسط إضافي (  

 
( من نظام التأمين الإلزامي الأردني النافذ 6نصَّـت على ذلك المادة )(  50)

: فيها  التأمين الإلزامي    والتي جاء  التأمين بإصدار وثيقة  تلتزم شركة   (
ويتم  النظام  هذا  أحكام  مع  يتفق  بما  يعد  الذي  الأنموذج  وفق  للمركبة 
محددة  التأمين  شركة  مسؤولية  أن  يعني  وهذا   .) العام  المدير  اعتماده  
تعليمات   وفق  للتعويض  مقطوعة  مبالغ  تحدد  فيها  والتي  الوثيقة  بتلك 

 ( .9صادرة بموجب أحكام هذا النظام كما هو مشار إليه في المادة )
المسؤولية    (51) في  وتعويضه  المتغير  الضرر   , رشيد  حنتوش  حسن  د. 

بغداد  جامعة  إلى  مقدمة  دكتوراه  أطروحة   , مقارنة  دراسة   , التقصيرية 
 . 24, ص2004,
,د. سعدون العامري , تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية , (52)

 . 163منشورات , مكتبة دار السلام القانونية, بدون سنة نشر, ص  
  40( من القانون المدني العراقي رقم  169نصَّـت على ذلك المادة )(  53)

)    1951لسنة    : أو   -1بقولها  العقد  التعويض مقدرا في  يكن  لم  اذا 
ويكون التعويض عن كل  -2بنص القانون فالمحكمة هي التي تتولى تقدره  

التزام ينشأ عن العقد سواء أكان التزاما بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق 
عيني آخـر أو التزاما بعمل أو الامتناع عن عمل , ويشمل ما لحق الدائن  
من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق أو بسبب التأخر في 
استيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعة لعدم وفاء المدين بالالتزام أو 

المادة   عليه كذلك في  ونص   ) به  الوفاء  عن  القانون    207لتأخره  من 
(  : أنه  على  التقصيرية  المسؤولية  اطار  وفي  العراقي  تقدر    -1المدني 

المتضرر من ضرر وما  ما لحق  بقدر  التعويض في جميع الاحوال  المحكمة 
فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة  طبيعية للعمل الغير مشروع .  

أن    -2 ويجوز  الأعيان  منافع  من  الحرمان  التعويض  تقدير  في  ويدخل 
 يشتمل ضمان على الاجر( .   

وهــذا مــا قضــت بــه محكــم التمييــز الاتحاديــة بأن : " المــدعي يســتحق  ( 54)
تعويضاً عادلًا ولمرة واحدة وبما يتناسب مع مقدار الضرر الــذي لحــق بــه "  

ــرار ) ــم القـ ــة    \  2298, رقـ ــة المدنيـ ــه    2015  \الهيئـ ــه لفتـ ــار أليـ ( , أشـ
هامــل العجيلــي , المختــار مــن قضــاء محكمــة التمييــز , الجــزء الســادس ,  

المدني , مطبعة الكتاب , بغــداد , شــارع المتنــبي , الجــزء الخــامس  \القسم 
 .  2016,  1والسادس , ط

د. محمد حسين عبد العال , تقدير التعويض عن الضرر المتغير ,    (55)
 الناشر دار النهضة العربية , القاهرة ,  

 .   15, ص  2000
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(56)    , الأول  الجزء   , للالتزام  العامة  النظرية   , سعد  أبراهيم  نبيل  د. 

النهضة   دار   , العربية  والتشريعات  اللبناني  القانون  في  الالتزام   مصادر 
 . 443, ص    1998العربية للطباعة والنشر , بيروت ,  

الرقم    (57)  ذو  الاتحادية  التمييز  محكمة  ذلك  في  هيئة  \  4021ينظر 
والذي جاء فيه ) الثابت   2014\7\  23في    2014\مدنية منقول  

من الاوراق التحقيقية أن هنالك فصل عشائري مع المتهم .. فكان من  
منهم حول   والاستيضاح  البالغين  من  التعويض  طالبي  استدعاء  المقتضى 
يتعين  ذلك  ثبت  وإذا  أستلمه  الذي  والشخص  العشائري  الفصل  مبلغ 

جنة القضائية عن تقديرها  طرح المبلغ من مقدار التعويض الذي تقرره الل 
, قضاء محكمة   كريم محمد علي ومثنى أحمد صا عند القاضيين  (للتعويض

 .    49, المصدر السابق, ص  ات لجان التعويضالتمييز في قرار 
الرقم    (58) ذو  الاتحادية  التمييز  قرار محكمة  مدنية   \623ينــظر  هيئة 
والذي جاء فيه : ) أن    2014\4\ 15في    2014تأمين    \منقول  \

وأستلام   والجزائية  المدنية  حقوقــهم  عن  تنازلوا  وزوجته  المتوفي  والدي 
الفصل العشائري لذا فأن مطالبته لا سند لها من القانون(.وكذلك قرارها  

والذي    2014\8\6في  2014\هيئة مدنية منقول    \  323المرقم  
الفصل   مبلغ  الاعتبار  بنظر  لم تأخذ  لتعويض  تقدير  لجنة  أن   ( فيه  جاء 
العشائري المستلم من قبل ورثة المجني عليه ) المستحقين للتعويض ( من 
المتسبب بالحادث وطرحه من مبلغ التعويض المقدر لهم أذا أن التعويض  
المقدر بموجب أحكام قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم  

المعدل ولا يقصد به الاثراء على حساب المال العام   1980لسنة    52
فكان يتعين على اللجنة القضائية المذكورة اعلاه استدعاء الورثة البالغين 

لل  قانونا  عنهم  ينوب  من  المأو  العشائري  الفصل  مبلغ  من  ستلم تحقق 
 وطرحه من المبلغ المقدر للتعويض (. 

القراران مذكوران عند القاضيين : كريم محمد علي ومثنى أحمد صا  ,   
قضاء محكمة التمييز في قرارات لجان التعويض , المصدر السابق , ص  

25-26    . 
الرقم  (   59) ذو  الاتحادية  التمييز  محكمة  قرار  أولى  \61ينظر  موسعة 
المميز    1989\5\  30في    989\ القرار  أن   (  : على  نص  والذي 

بالنظر لما أستند اليه من أسباب صحيحة وافقة للقانون لأن الثابت في 
قدره   مبلغ  استلم  وأن  المميز سبق  أن  كتعويض  دينار    6500الدعوى 

وقد أستلم شيكاً بالمبلغ المذكور    %30عن الحادث وقدر عجزه بنسبة   
بتاريخ   1985\ 11\26وبتاريخ   وبعد أن وقع على وصل المخالصة 

وقد اقر في الوصل أنه استلم مبلغ التعويض الكامل 1985\11\ 23
بأن   ادعاءه  فأن   , الحادث  جراء  له  المستحقة  الحقوق  لجميع  والنهائي 

 

وطلب    1988\11\8بموجب التقدير الصادر في    %60العجز يبلغ  
التعويض مجددا غير وارد قانونا لذا يكون القرار المميز برد طلب القاضي 
متفقاً وأحكام القانون (. نقلًا عن حسن حنتوش رشيد الحسناوي رشيد  
أطروحة    , التقصيرية  المسؤولية  في  وتعويضه  المتغير  الضر   , الحسناوي 

 .   31, ص    2004دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بغداد ,  
( من القانون المصري النافــذ إذ جــاء  12وهذا ما أشارت إليه المادة )(  60)

فيهـــا : )يلتـــزم المـــؤمن أو مـــن ينـــوب عنـــه بإبـــلاغ شـــركة التـــأمين بالحـــادث  
ــة   ــه المركبـ ــببت فيـ ــانون    –الـــذي تسـ ــذا القـ ــا لهـ ــويض وفقـ   –والموجـــب للتعـ

ــة   ــذ كافــ ــه أن يتخــ ــه , وعليــ ــخ وقوعــ ــن تاريــ ــاً مــ ــر يومــ ــة عشــ خــــلال خمســ
الاحتياطــات والاجــراءات اللازمــة لتجنــب تفــاقم الأضــرار الناجمــة عنــه .  
كما يلتــزم بأن يقــدم إلى شــركة التــأمين جميــع الاوراق والمســتندات المتعلقــة  
بالحـــادث حـــال تســـليمها لـــه . وإذا أخـــل المـــؤمن لـــه بأي مـــن الالتزامـــات  
المنصـــوص عليهــــا في الفقــــرتين الســــابقتين فلشــــركة التــــأمين الرجــــوع عليــــه  

 بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك , مالم يكن التأخير مبرراً(.
(  1\أ\11وهــذا مــا جــاء في نظــام التــأمين الالزامــي الاردني المــادة )( 61)

ـت علــى : ) يلتــزم المــؤمن لــه أو ســائق المركبــة المتســببة بالحــادث   والتي نصــَّ
أو المتضرر بتبليغ شركة التأمين بالحادث خلال مــدة معقولــة , وعلــيهم أن  
يتخذوا جميــع الاحتياطــات والاجــراءات الضــر وريــة لتجنــب تفــاقم الضــرر  
الناتج عن الحادث أو زيادته وفي حال إخلالهــم بــذلك يحــق لشــركة التــأمين  

 الاحتجاج بالأضرار التي لحقت بها جراء ذلك (.
( لسنة  815نصَّـت على ذلك الفقرة الرابعة من القرار ذو الرقم )  (62)

الطعن    1982 والمستفيد  له  والمؤمن  المؤمن  من  لكل  يجوز   (  : بقولها 
تاريخ  من  يوماً  ستين  الاتحادية خلال  التمييز  لدى محكمة  اللجنة  بقرار 
التبلغ به ولمحكمة التمييز تصديق قرار اللجنة أو نقضه كلًا أو جزءاً أو  

 تخفيض التعويض المقدر أو زيادته ويكون قرارها في هذا الشأن باتًا(.
 (63( المادة  المدنية رقم 204( نصَّـت على ذلك  المرافعات  ( من قانون 

)  1969لسنة    83 التمييز  بطريق  الطعن  ) مدة   : ما يأت  (  30على 
ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محكمة البداءة والمواد الشخصية والاحوال  

(  172الشخصية والاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين )
 ( من هذا القانون ...(. 216و)
(64)    ( الفقرة  قررته  ما  رقم  12وهذا  تعليمات    1982لسنة    8( من 

والتي جاء فيها : ) تقوم شركة التأمين الوطنية بتهيئة مستندات الصرف  
تقديم  لتاريخ  التالي  اليوم  من  اعتبارا  يوماً  ثلاثين  خلال  الشيك  وتنظيم 
سواء   البتات  درجة  القرار  اكتساب  بعد  التعويض  مبلغ  صرف  طلب 

 بمضي المدة أو بالتنازل عن الطعن أو صدور قرار من محكمة التمييز. 


